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الوقائي من أبرز مظاھر التجدید في السیاسة الجزائیة المعاصرة، حیث یعد التجریم 
انصرفت عدید التشریعات الجزائیة على غرار المشرع الجزائري إلى تجریم بعض صور 
السلوك الذي یحمل في طیاتھ مخاطر یمكن أن تصیب الحقوق والمصالح التي یحمیھا القانون 

انون لا یتدخل بعد وقوع الجریمة لمعاقبة الجاني الجزائي بالضرر، تأكیدا على أن دور الق
مر الذي أدى إلى ظھور بجانب جرائم ، الأیمكن أن یتدخل قبل وقوع الجریمة

الضرر طائفة أخرى من الجرائم یطلق علیھا جرائم الخطر، وبذلك یعد التجریم الوقائي 
  .الجزائريصورة واضحة للتطور الذي وصل إلیھ المشرع الجزائي 

  .الخطر ؛التشریع الجزائي ؛الوقائي ؛التجریم

Abstract:         
         Preventive criminalization is one of the most important aspects of 
modern penal policy. Many criminal laws, such as the Algerian 
legislation, have criminalized certain forms of behavior that carry risks 
that could affect the rights and interests protected by criminal law, 
emphasizing that the role of law does not interfere only after the crime 
to punish the perpetrator, but it can intervene also before the cri
situation led, beside crimes that cause damage, to the emergence of 
another form of crimes that can be source  of danger. Thus, Preventive 
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  : ملخص
یعد التجریم   

انصرفت عدید التشریعات الجزائیة على غرار المشرع الجزائري إلى تجریم بعض صور 
السلوك الذي یحمل في طیاتھ مخاطر یمكن أن تصیب الحقوق والمصالح التي یحمیھا القانون 

الجزائي بالضرر، تأكیدا على أن دور الق
یمكن أن یتدخل قبل وقوع الجریمة فحسب، بل

الضرر طائفة أخرى من الجرائم یطلق علیھا جرائم الخطر، وبذلك یعد التجریم الوقائي 
صورة واضحة للتطور الذي وصل إلیھ المشرع الجزائي 

التجریم: الكلمات المفتاحیة
  
  

Preventive criminalization is one of the most important aspects of 
modern penal policy. Many criminal laws, such as the Algerian 

ed certain forms of behavior that carry risks 
that could affect the rights and interests protected by criminal law, 
emphasizing that the role of law does not interfere only after the crime 
to punish the perpetrator, but it can intervene also before the crime. This 
situation led, beside crimes that cause damage, to the emergence of 
another form of crimes that can be source  of danger. Thus, Preventive 
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criminalization is a clear view of the evolution of Algerian criminal 
law. 
Keywords: criminalization; prevention; penal law; risk 
. 

  

 CHSOUMATI@yahoo.fr: یمیل، الإ شریفة سوماتي :د: المؤلف المرسل -1

  

  

  : مقدمة 

ح التي بلغت من تقوم وظیفة القانون الجزائي على حمایة القیم والمصال       

عدم الاكتفاء بالحمایة المقررة لھا في ظل فروع القانون الأھمیة حدا یبرر

الأخرى، حیث لا ینشغل ھذا القانون سوى بالقیم الجوھریة للجماعة و المصالح 

  . الأساسیة للفرد فیحمیھا من كل عدوان یلحقھا أو یھددھا

والحمایة المقررة للفرد والجماعة بموجب القانون الجزائي لا تتقرر بعد      

لجریمة وحصول الضرر فحسب، بل تتقرر كذلك قبل وقوع الجریمة أي وقوع ا

قبل حصول ضرر للمجني علیھ، وھذه الحمایة یمكن توفیرھا من خلال نص 

التجریم الوقائي لبعض السلوكیات غیر القانونیة التي یترتب علیھا تعریض 

ا الحقوق والمصالح الجدیرة بالحمایة للخطر واحتمال تحقق الضرر، ویعد ھذ

النوع من التجریم أساس السیاسة الجزائیة الوقائیة التي یكون الھدف منھا 

أدى إلى ظھور بجانب جرائم الضرر مما .  1مجابھة الخطر قبل حدوث الضرر

أو الجرائم المادیة طائفة أخرى من الجرائم یطلق علیھا جرائم الخطر ویطلق 

 الجرائم م العائقة والحائلة أوعلیھا كذلك تسمیة جرائم المنع أو الوقایة أو الجرائ

  .2المانعة من تحقق الضرر

من مظاھر التطور دراسة في كونھا جاءت لتعالج مظھرتكمن أھمیة ھذه ال       

التشریعي الذي وصل إلیھ القانون الجزائي كونھ ینتمي إلى أبحاث السیاسة 

على  مد نطاق لأنھ یقوم  ،الجزائیة المعاصرة وتحدیدا السیاسة الجزائیة الوقائیة
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حمایتھ إلى أبعد من مجرد تجریم السلوكیات الضارة بمصلحة الفرد والمجتمع 

ومعاقبة مرتكبیھا لیصل إلى تجریم السلوكیات التي تعرض ھذه المصلحة إلى 

الخطر ولو لم یترتب علیھا أي ضرر، ولذلك یسمى ھذا النوع من التجریم 

قبل وقوعھ، مما یعني أن ھذا  بالتجریم الوقائي لأنھ یقوم على توقي الضرر

التجریم یعد حمایة متقدمة لبعض المصالح، وھي حمایة ضروریة في العصر 

الحالي، إذ أسفر التقدم الثقافي والاجتماعي والمتطلبات المعاصرة للحیاة 

لذا الاجتماعیة عن ظھور أوضاع متعددة ینشأ عنھا تھدید للمصالح القانونیة، 

م یقوم على خصوصیات تجعلھ ینفرد عن العناصر ھذا النوع من التجریفإن 

من جھة أخرى یعد ھذا الموضوع جدیدا نوعا ما في میدان  ،القانونیة الأخرى

العلوم والمعارف القانونیة، ونادرة ھي الكتابات والدراسات بخصوصھ على 

صعید المكتبة القانونیة العربیة والفقھ الجزائي الجزائري اذ لم نجد أي مرجع 

لذلك حاولنا الكتابة في  .ي تناول ھذا النوع من التجریم وفصل في بیانھجزائر

ھذا الموضوع بالرغم من الصعوبات الكثیرة التي واجھتنا سیما تلك المتعلقة بقلة 

  .مصادره الفقھیة

تتمحور  تساھم في معالجة اشكالیة أساسیة ھذا الموضوع. وعلیھ فإن دراسة   

الأصول التي یقوم علیھا التجریم الوقائي مقارنة مع أصول  : حول معرفة

  التجریم المقرر في القواعد العامة المألوفة؟

تحدد في دراسة بعض نصوص یدر الإشارة إلى أن نطاق الدراسة تج      

التجریم الوقائي الواردة في القانون الجزائي الجزائري في جانبھ الموضوعي 

ھذا البحث مواضع إمكانیة الاستعانة في موضع من  المتعلق بالتجریم فقط، مع

  .بقانون الاجراءات الجزائیة للتدلیل على بعض النقاط المھمة في البحث

وبالنظر إلى طبیعة الموضوع ومضمونھ تستوجب الإجابة عن الاشكالیة      

، مع الاستعانة الوصفي، والتحلیلي: السابقة الاستعانة بمنھجین أساسین ھما

وفق خطة ترتكز على مبحثین المقارن في بعض عناصر الدراسة، بالمنھج 
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أساسین، نتعرض في الأول إلى تحدید ماھیة التجریم الوقائي ونتعرض في 

  العناصر الممیزة للتجریم الوقائيالثاني إلى 

  ماھیة التجریم الوقائي:   المبحث الأول

للإحاطة بموضوع التجریم الوقائي تقتضي منا الدراسة في ھذا المبحث         

أركان الجرائم تبیان خصائص التطرق إلى بیان مفھوم التجریم الوقائي، وكذا 

حدد بھ، من أجل إعطاء صورة واضحة عن ھذا النوع تتوالتي تنشأ في ضلھ 

ح والحقوق الجدیرة من التجریم الذي یوفر حمایة وقائیة لمنع تعرض المصال

 .بالحمایة للضرر 

 مفھوم التجریم الوقائي:   المطلب الأول

  تعریف التجریم الوقائي: الفرع الأول

التجریم الوقائي ھو مصطلح مركب، تحدید معناه یقتضي منا الاحاطة          

  .بكل عنصر في اللغة والاصطلاح

  المعنى اللغوي للتجریم الوقائي:  أولا

مَ  -التجریم مصدر الفعل         م، تجریمًا، فھو جرَّ میجرِّ م، والمفعول مُجرِّ . مُجرَّ

م  مَ اتَّھمھ بجُرْم أو أثبت جُرْمَھ، و) القانون(الشَّخْصَ وجرَّ مَنْسُوبٌ إلىَ   جرَّ

  3بعِمََلٍ مَصْبوُغٍ بِالجَرِیمَةِ   -إجِْرَامِيٍّ الإِجْرَامِ، أي قاَمَ بعِمََلٍ 

یقال أجرم الرجل، بمعنى ارتكب ذنبا أو جنى جنایة وألصق بھ الجرم أو      

  .علیھم وإِلیھم أجَْرمَ   الذنب وأكْسَبھُ جُرْماً، ویقال

 / یقِي، قِ قىَ أما الوقائي فھو اسم منسوب إلى الوقایة، وھي مصدر للفعل        

ما یوَُقَّى بھ ھي   والوقایة. مَوقيِّ ، والمفعول واقٍ ووِقایةً ووَاقیِةً، فھو  وَقْیاً،، قِھْ 

یقال وقاه الله من السوء، ووقاه السوء، . الشيءُ، وھي حمایة والصیانة من الأذى

  .4أي كلأه منھ ووقاه من خطر محدق، أي حماه ودافع عنھ

والوقایة في اللغة العربیة مستعملة في عدة معاني كلھا تؤدي إلى المعنى     

  :لمعانيالمراد ھنا، ومن تلك ا

 .الحفظ یقال وقى الرجل مالھ إذا حفظھ -1
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 . یقال وقیت فلانا من الخطر إذا سترتھ ومنعتھ منھ: الستر والمنع -2

واجعل بینك وبین عذاب : (( الحاجز بین الشیئین ومن ھذا المعنى قیل -3

  5.أي حاجزا بعمل الطاعات والبعد عن السیئات)) الله وقایة

 .إذا صنتھ عن الأذىأقیھ : الصیانة یقال وقیت الشّيء -4

  

  المعنى الاصطلاحي للتجریم الوقائي: ثانیا

التجریم في معناه العام یعني عدم إتیان فعل معین من قبل المخاطبین       

بالقاعدة القانونیة الجزائیة التي حرمت إتیان فعل معین، أو الامتناع عن اتیان 

ھ ھذا من جھة، من جھة سلوك معین أمرت بھ القاعدة القانونیة الجزائیة بإتیان

ثانیة وقوع الانسان الذي یأتي فعل جرمتھ القاعدة القانونیة أو امتنع عن اتیان 

سلوك أمرت بإتیانھ قاعدة قانونیة تحت طائلة الجزاء الجنائي من ناحیة أخرى، 

مما یضفي على التجریم بصورة عامة صفة الانتقاص من حریة الانسان 

 .6وتضییق ما یتمتع بھ من حقوق

ھو مأخوذ من الوقایة ویقصد بھا اتخاذ جمیع الأسالیب مصطلح الوقائي و      

، ویقصد بالوقایة في مجال لوقایة وحفظ الشّيء ممّا یؤذیھ ویضرّهوالإجراءات 

منع الجریمة جمیع الإجراءات والطرق المتخذة لمنع الجریمة من الوقوع أصلا، 

قائیة تتخذھا الدولــة والمجتمع، طرق وأسالیب و: "وھناك من یعرفھا على أنھا

وفي  7"تنفذھــا وفق برامج واستراتیجیات وخــطط لمنع الجریمة قبل وقوعھا

ھذین التعریفین إشارة واضحة على أن منع وقوع الجریمة یتخذ بجمیع الوسائل 

والإجراءات بما فیھا التجریم الذي یقره المشرع لمنع إلحاق الضرر بالمصالح 

  .المحمیة

أما مصطلح التجریم الوقائي فھو من المصطلحات الحدیثة التي لم یفصل       

ذ تكاد المحاولات الفقھیة في تحدید تعریفھ تكون إفي مقصودھا لحد الآن، 

منعدمة باستثناء التعریف الذي رصدناه للأستاذ خالد مجید عبد الحمید الجبوري 

حمایة الجزائیة لحقوق ھو الذي بواسطتھ یتم إسباغ ال" : الذي عرفھ على أنھ 
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 وإن كان 8"الأفراد في الحیاة والسلامة الجسدیة للحیلولة دون تعریضھا للخطر

ھذا التعریف حصر نطاق الحمایة المقررة بموجب التجریم الوقائي في الحیاة 

وع من التجریم انحصر في بدایة والسلامة الجسدیة على اعتبار أن ظھور ھذا الن

الانسان وسلامتھ الجسدیة من تعریضھا للخطر، وھو مر في حمایة حیاة الأ

الفعل الذي یعرض "   تجریم هفرنسي الذي اعتبرالوضع الذي أقر بھ المشرع ال

الغیر مباشرة لخطر حال بالموت أو الجروح التي قد تؤدي إلى قطع عضو أو 

عاھة مستدیمة بانتھاك إرادي واضح لالتزام خاص بأمن أو حیطة مفروض 

قات لھذا رنسي عدة تطبیوأوجد المشرع الف  9...." انون أو اللائحةبواسطة الق

: التجریم، فنص في بادئ الأمر على جرائم تعریض الغیر للخطر وتشمل مایلي

ترك شخص بالغ لایستطیع الدفاع عن نفسھ، عرقلة إجراءات المساعدة، 

كل غیر الامتناع عن النجدة، إجراء تجارب على الإنسان، إنھاء حالة الحمل بش

، وھي جرائم تشترك فیما بینھا بوفوعھا على قانوني، التحریض على الانتحار

شخص الغیر وتھدیده بوقوع ضرر جسدي وھي بذلك تصنف ضمن الجرائم 

، غیر أنھ مع اتساع رقعة المصالح والحقوق الجدیرة 10التي تقع على الإنسان

تقع لتشمل تلك التي بالحمایة وسع المشرع الفرنسي من دائرة جرائم الخطر 

بسبب عدم احترام قواعد السلامة والأمن في قانون العمل والسلامة المروریة، 

، وبھذا ...وحیازة المخدرات والصحة العامة وغش الأغذیة، والاتجار بالأسلحة

اتساع مجال الأخطار التي أصبحت تھدد المصالح الجدیرة بالحمایة إلى أدى  فقد

حمایة جمیع المصالح والحقوق الجدیرة ائي لیستھدف توسیع نطاق التجریم الوق

  .ریضھا للخطربالحمایة من مجرد تع

التجریم الذي یتم : " تبعا لذلك یمكننا تعریف التجریم الوقائي على أنھ        

بواسطتھ إسباغ الحمایة الجزائیة لجمیع الحقوق والمصالح التي یرى المشرع 

  " . قبل الحاقھا بضرر  للخطرالجزائي أنھا تحتاج لمنع تعریضھا 

   الأساس الفلسفي للتجریم الوقائي: الفرع الثاني
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فكرة الخطر ظھرت بدایة في الفقھ الألماني كنتیجة للوضع الاجتماعي        

الذي شھدتھ ألمانیا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وظھور مجتمعات 

غیر أن ھذه الفكرة كان لھا صناعیة تحتوي على عامل الخطورة بصفة أكبر، 

كما  11ظھور المدرسة الوضعیة وبعدھا حركة الدفاع الاجتماعيجذور فلسفیة ب

  .سوف یتم توضیحھ أدناه

  دور المدرسة الوضعیة في تأسیس فكرة التجریم الوقائي:  أولا

في ظھور نظریة الخطورة  12ساھمت المدرسة الإیطالیة الوضعیة       

الاجرامیة إلى الوجود حیث عملت على خلق مفھوم واقعي للدفاع الاجتماعي، 

یقوم على حمایة المجتمع من الاتجاھات الخطرة للمجرم، والعمل على منع 

ولقد كان من نتائج ھذا العلم أن . خطورتھ على أساس علمي واضح ومنسق

السیاسة الجزائیة وفق فلسفة  سیاسة التجریم بوصفھا عنصرا من عناصر

ولویة لحمایة المجتمع والمصالح مدرسة الوضعیة تھدف إلى اعطاء الأال

المرتبطة بھ وجعلھا فوق الاعتبارات والمصالح الأخرى، ولتحقیق ذلك فإنھ 

یجب على المشرع التوسع في تجریم الأفعال التي تھدد بالخطر مصلحة المجتمع 

، وعلیھ ألا ینتظر تحقق الضرر لیقوم بعد ذلك 13من دون انتظار حدوث الضرر

  . بمھمتھ المتعلقة بالتجریم

وفي ذلك یرى الكثیر من فقھاء الفقھ الجزائي أمثال الفقیھ لوفاسور أن        

لحظة الدفاع الحقیقة ضد الجریمة لیس بعد ارتكابھا وبعد أن أصبحت أمرا 

افق ذات الرأي بقولھ أن ، أما مأمون سلامة فیو14واقعا، وإنما قبل تنفیذھا

المفھوم الحقیق لوظیفة التشریع الجزائي لا یتوقف على التدخل بعد ارتكاب 

الجریمة لتوزیع العقاب اللازم، بل یقتضي حمایة المصلحة العامة، وقد یكون 

  .15ذلك بالتدخل قبل الاعتداء علیھا 

واجھة الخطورة وقد ابتكرت المدرسة الوضعیة نظام التدابیر الاحترازیة لم      

، وذھبت العدید من التشریعات الجزائیة 16الاجرامیة الكامنة في نفس الجاني

على ضوئھا  إلى تجریم السلوكات الخطرة، بل منھا من أجاز توقیع التدابیر 
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الاحترازیة على الجاني دون ارتكابھ جریمة معینة بحث یكفي وجود علامات 

ي المستقبل، وھذه العلامات والدلائل ودلائل تدل على احتمال ارتكابھ جریمة ف

یمكن استخلاصھا من الوضع أو الظروف التي یكون فیھا الجاني أو العوامل 

المحیطة بھ، كما ھو الأمر بالنسبة للاشتباه بارتكاب الجریمة من طرف المجنون 

  .أو المشرد أو من مدمن مخدرات 

  التجریم الوقائي عند حركة الدفاع الاجتماعي : ثانیا

عرفت نظریة الجریمة عند حركة الدفاع الاجتماعي تطورات كبیرة،        

خاصة بعد زوال الأفكار المتطرفة التي كانت تدعوا إلى إلغاء الأفكار التقلیدیة 

في القانون الجزائي، وإحلال الفعل اللاجتماعي بدلا عن الجریمة والشخص 

بة في المكافحة، وبعدم الاعتراف بجدوى العقو 17اللاجتماعي بدل المجرم

أطلق علیھا  18وبضرورة إلغاء نظام العقوبات وإحلال نظام التدابیر محلھا

تسمیة تدابیر الدفاع الاجتماعي، وھي عبارة عن إجراءات وقائیة علاجیة 

  . وتربویة تطبق على المجرمین لحمایة المجتمع من خطورتھم الاجرامیة

ني نظام دفاع اجتماعي معتدل لتصحیح ھذه الأفكار ذھب البعض إلى تب        

یقوم على ضرورة أن یتجھ العقاب إلى المنع الخاص بما یحول دون ارتكاب 

، 19المجرم لجرم جدید مع ضرورة الإبقاء على مصطلحات القانون الجزائي

فتبلورت بذلك حركة الدفاع الاجتماعي الجدیدة بصورة أوضح، تسعى إلى 

ة من جھة والاعتبارات القانونیة من جھة تحقیق توازن بین الاعتبارات الانسانی

أخرى، ومن أھم النتائج التي توصلت إلیھا الحركة في ثوبھا الجدید في مجال 

التجریم ھو ضرورة احترام مبدأ الشرعیة الجنائیة والعمل قدر الامكان على 

تقلیص النصوص التجریمیة مع ضرورة توفر الضمانات اللازمة لحمایة حقوق 

  .دومصالح الأفرا

استناد  بناءا علیھ تضع الحركة قاعدة أساسیة في التجریم مفادھا أن       

المشرع على الخطر كأساس للتجریم یجب أن یبقى في نطاق ضیق ودون توسع 

لا مسوغ منھ، والھدف من ذلك ھو السعي إلى تحدید مجال تدخل المشرع الذي 
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عیة، إلا أن المغالاة في وإن كان یھدف دوما إلى حمایة المصالح الفردیة والجما

تدخلھ تؤدي حتما إلى المساس بالحریة الفردیة، على اعتبار أن مجال الحریة 

ھو السلوكات، فكلما تم تحدید السلوكات بالمنع والأمر كلما ضاق مجال 

      .20الحریة

  أركان التجریم الوقائي : المطلب الثاني

  الركن المادي :ولالفرع الأ

 وھو یتشكل حسب النظریةللجریمة،  ظھر الخارجيیمثل الركن المادي الم     

السلوك الإجرامي، النتیجة، : متلازمة ھي من ثلاثة عناصر العامة للجریمة

غیر أن ما یمیز التجریم الوقائي ھو أنھ یقوم على بعض . السببیة اـلعلاقة

توضیحة في سوف یتم  الخصائص على مستوى عناصر ھذا الركن، وھو ما

  : الأتي

 :تجریم السلوك على أساس الخطر -أولا 

      یتمیز التجریم الوقائي في أنھ یشترط أن یكون تجریم السلوك الاجرامي     

على أساس الخطر، لذلك تسمى ھذه الجرائم تبعا لخاصیة  -إیجابیا أو سلبیا -

         : ، والمقصود بالخطر وفق ماجاء بھ الفقھ، ھو"جرائم الخطر" السلوك فیھا ب

على حد أدنى من العوامل والظروف  حالة ناتجة عن سلوك یحتوي" 

الموضوعیة التي من شأنھا تعریض مصلحة أو حق ذي أھمیة خاصة 

حالة واقعیة أي أنھ مجموعة من الآثار المادیة : " كذلك أنھ وعرف .  21"لضرر

ینشأ بھا احتمال حدوث اعتداء ینال الحق، ویقدر الخطر بالنسبة إلى نتیجة معینة 

  . 22." لم تجد بعد وإنما ھو محتمل فحسب

  :والخطر كأساس للتجریم یقوم على ثلاث عناصر أساسیة 

أن یكون احتمال الضرر ھو المعیار الأساسي لوجود الخطر والذي یستنبط  - 

في الغالب من قیام علامات على صعید الواقع، أثبتت التجربة البشریة على 

ارتباطھا في الغالب بحصول ضرر إذا ما ارتبطت بظروف معینة واقترنت 
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ر فلا بھا، فإذا لم تقم ھذه العوامل التي تنذر بصفة جدیة على حصول ضر

  .نكون بصدد خطر 

ة ملازما لھ ولیس أن یكون الخطر سابق لحدوث الضرر، ولیس بالضرور - 

 23 حتما بعد وقوعھ

أن ینذر الخطر بوجود ضرر جدي، بما یستدعي المشرع الجزائي إلى  - 

 24التدخل بالوسائل القانونیة لمنع وقوعھ حمایة للمصالح الجدیرة بالحمایة

 : حدوث النتیجة الخطرة -ثانیا

یتطلب التجریم الوقائي تحقق نتیجة وأن توصف ھذه النتیجة بأنھا         

خطرة، والمقصود بالنتیجة الخطرة ھو احتمال حدوث الضرر ولو لم یقع، حیث 

تتحقق الجریمة بوجود السلوك الخطر المھدد للمصالح الجدیرة بالحمایة، ولا 

  . ائم الضررعبرة فیھ بالنتیجة المادیة المحسوسة المعروفة في جر

كنتیجة مادیة للسلوك المرتكب، " الضرر" ولذلك فإن المشرع لا یستلزم تحقق 

بل یكتفي بتحدید السلوك الخطر، بحیث نكون أمام جریمة تامة بمجرد وقوع 

الفعل ودون أن یحدث ھذا الفعل تغییر ضار في العالم الخارجي بإصابة حق أو 

تمثل النتیجة الجرمیة فیھ بالعدوان مصلحة محمیة بموجب القانون الجزائي، وت

الذي طال الحقوق والمصالح الجدیرة بالحمایة ولو لم تحقق ضررا، ولكنھ 

  25.یحتوي خطرا یھدد أو یمكنھ تحقیق الخطر

  :ضعف أو انعدام العلاقة السببیة -ثالثا      

إلى أنھ لا محل لبحث علاقة السببیة في جرائم  26یذھب جانب من الفقھ       

الخطر المنشأة بموجب التجریم الوقائي، لأن البحث لا یثار إلا إذا أدى الفعل إلى 

نتیجة ملموسة وقعت فعلا، والعلاقة السببیة ھي الصلة التي تربط بین السلوك 

یر أن غ ،والنتیجة، وتثبت أن ارتكاب السلوك ھو الذي أدى إلى حدوث النتیجة

ھذا الرأي ھو محل نظر، لأن النتیجة في جرائم الخطر تظھر بشكل مغایر عن 

فالنتائج في ھذه الجرائم قانونیة . سوف یتم تفصیلھلنتیجة في جرائم الضرر كما ا

قدر المشرع جدارتھ بالحمایة،  بمجرد الاعتداء على حق أو مصلحة تبرز
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ومعنى ذلك  ،وث الضرر بالفعلوتظھر ھذه العلاقة بإثبات الخطر واحتمالیة حد

أھم و أن یكون مؤكدا ولیس افتراضیا، أن الخطر الناتج عن سلوك الجاني یجب

ما یمیز العلاقة السببیة في ھذه الجرائم ھو ضعفھا نظرا لقصر المسافة بین 

وإذا وصفت السببیة فیھا، . السلوك والنتیجة الخطرة أو انعدام ھذه المسافة أصلا

  .تحتاج إلى وقت لبیان علاقة السلوك بالنتیجة فإنھا مباشرة لا

  الركن المعنوي: الفرع الثاني

لحالة النفسیة والذھنیة للفاعل عند ارتكابھ ا یعبر الركن المعنوي على        

لجریمتھ فإذا كانت حالتھ الذھنیة والنفسیة متجھھ لارتكاب الجریمة یكون قد 

د الجنائي، أما إذا لم تكن متجھھ ارتكب جریمة مقصودة یتخذ ركنھا صورة القص

لارتكابھا وكان الفاعل قد أقدم على ارتكابھا خطأ فتكون جریمتھ غیر مقصودة 

  .ویتخذ ركنھا المعنوي صورة الخطأ الجزائي

وعلیھ فإن جرائم الخطر قد تقع عمدا كما قد تقع خطأ، غیر أنھ في         

تكب قصدا، لذا فإن القسم الأھم الغالب لا یتصور ارتكابھا خطأ إذ أن أغلبھا تر

منھا ھي جرائم مقصودة نظرا لما یظھر منھا من خطورة على سلامة الأفراد 

  .والمجتمع على حد سواء

توجھ إرادة الفاعل نحو :" والقصد الجنائي وفقا لما اتفق علیھ الفقھاء ھو      

لتطبیق ، وعلیھ یتوجب "اقتراف الفعل الاجرامي مع العلم بصفتھ المحظورة

التجریم الوقائي توفر عنصران أساسیان یتمثلان في العلم بالخطر من جھة 

  .وتوجھ الإرادة إلى إتیانھ من جھة أخرى وھو ما یوصف بالإرادة الاثمة

أما جرائم الخطر غیر المقصودة فھنا ینبغي التمییز بین عدم التبصر غیر        

الواعي وعدم التبصر الواعي ففي حالة عدم التبصر غیر الواعي یجد الخطأ في 

ھذا المجال مصدره في مجرد عدم الانتباه أو الرعونة أو الغلط البسیط، فالنتیجة 

ي الواقع غیر إرادیین، لأن النتیجة الضارة والفعل الذي أدى إلیھما یعدان ف

تنسب إلى غلط في تقدیر الوقائع، ولكن ھذا الغلط یعد ثمرة الإھمال، أما في 
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حالة التبصر الواعي، فإن الخطأ الذي ینسب إلى الجاني یعد ثمرة الارادة 

  .27الواعیة المتعمدة والذي یسمى بالخطأ الإرادي المتعمد

  للتجریم الوقائي  العناصر الممیزة: المبحث الثاني

یتمیز التجریم الوقائي بمجموعة من الخصائص التي تعبر عن ذاتیة ھذا         

التجریم، فھو ینشأ مجموعة من الجرائم ذات صیاغات لا تتوافر في غیرھا من 

الجرائم الأخرى، وتظھر ھذه الخصائص على مستوى عنصرین أساسین من 

         .والنتیجة الجرمي عناصر الركن المادي فیھا، ھما السلوك

  الخصائص المیزة للسلوك الجرمي في التجریم الوقائي:  المطلب الأول

  التجریممن حیث أھمیة الخطر في : الفرع الأول

نظرا  المعاصرة یكتسي التجریم الوقائي أھمیة بالغة في السیاسة الجزائیة      

        للمصالح الأساسیة في المجتمع والحیلولة دون إصابتھا  متقدمة لتوفیره حمایة

أو الاعتداء علیھا، فھذه الحمایة استدعت من المشرع تجریم كل سلوك من شأنھ 

  .تعریض ھذه المصلحة للخطر

یوجد معیاران یرتكز علیھما المشرع في التجریم الوقائي الأول معیار       

خطورة الإجرامیة ویتعلق یمة والثاني معیار الالخطورة الاجتماعیة ویتعلق بالجر

معیار یقوم على مدى مساس الفعل ي فالخطورة الاجتماعیة ھ. بالجاني

رارھا الإجرامي بأسس وكیان المجتمع كالفعل الذي یعرض أمن الدولة واستق

      والفعل الذي یعرض الشخص في سلامة جسده  وكیانھا أو اقتصادھا للخطر

الھدف من التجریم فلما كان أو حقھ المضمون للخطر،  أو حریتھ أوصحتھ

حالات الجشع  بمواجھةرائم ومنع ارتكابھا الوقائي ھو وقایة المجتمع من الج

نجد أن من یقوم بھذه  ، لذالدى بعض الأفراد ...والإھمال لطمع والأنانیةوا

فمثلا عندما جرم المشرع  ،السلوكات تكون خطورتھ اجتماعیة أكثر من اجرامیة

نجد أن عدم ) ق ع 182/2المادة (تناع عن مساعدة شخص في حالة خطرالام

الاكتراث لطلب المساعدة یدل على موقف أناني یرفضھ الخلق العام في 

المجتمع، ویؤدي بالشخص الذي یحتاج إلى المساعدة إلى ضرر فعلي، لذلك فقد 
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علیھا المجتمع وأصبحت مستقرة في  ترجم المشرع القیم الأخلاقیة التي نھج

وفي الجرائم  .ضمیره إلى التزام قانوني بواسطة النص الذي یجرم حالة الأنانیة

التي تقع على المستھلك كالغش والتضلیل والتقلید والتدلیس تكون المصلحة 

المحمیة حمایة المستھلك من الأضرار التي قد تصیب المستھلك جراء 

ا بعض التجار أو المتعاملین الاقتصادیین لتحقیق مزیدا الممارسات التي یقوم بھ

  .طمعا في المال من الربح

وكذلك الحال في الجرائم المتعلقة بالبنوة ورعایة القصر وتعریض        

ق  331المادة ( و عدم تسدید النفقة )ق ع 314المادة (الصغار والعجزة للخطر 

ة المحمیة تتجسد في حمایة فإن المصلح) ق ع 330المادة (وترك الأسرة ) ع

من الإھمال الذي قد یتسسب فیھ أحد  ،28كیان الأسرة بوصفھا نواة المجتمع

وفي جرائم الفساد تتمثل المصالح المعتبرة التي یتوخى المشرع  الوالدین،

 والطمع من الجشع حمایتھا ھیبة الوظیفة العامة والحفاظ على الأموال العامة

  .الذي یصیب بعض الموظفین

وھو معیار فنا ھو معیار الخطورة الإجرامیة أما معیار الثاني كما أسل      

حالة تتوفر لدى الشخص تفید أن لدیھ احتمالا واضحا یتعلق بالفاعل یعبر عن 

، ومن الأمثلة عن جرائم الحالة الخطرة نجد السكر، 29نحو ارتكاب الجریمة 

یمھا تتحدد في حمایة ، فالمصلحة من تجر...والتشرد ،لعب القمار، التسول

. الشعور العام للمواطنین من أن یتعرضوا للمضایقة من مرتكبي ھذه الجرائم

في بعض ھذه الحالات السابقة توجد دلالة على أنانیة الانسان وعدم مبالاتھ و

بحیاة الاخرین وسلامتھم الجسدیة، كما أن احتمال ارتكاب جریمة في المستقبل 

مالا قائما ومن ثم یجب مواجھة مثل ھذه الحالات من ھؤلاء الأشخاص یبقى احت

  .30منع ارتكاب الشخص للجریمةبواسطة نص تجریمي وقائي ی

  من حیث أوصاف السلوك الخطر :  الفرع الثاني

حیث نوعھ، ینقسم یتصف الخطر كأساس للتجریم بعدة أوصاف سواء من        

خاص، أو من حیث تمامھ فھو مبكر التمام، أو من حیث  خطرإلى خطر عام و
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قیامھ فھو یؤخذ وصف الجریمة المستقلة، وھو ما سوف نقوم بشرحھ في 

  .العناصر الأتیة

  ):الخطر العام والخطر الخاص( تنوع الخطر  -أولا

  :ینقسم الخطر باعتباره أساسا للتجریم إلى نوعین خطر عام، وخطر خاص    

العام الخطر الذي یؤثر على مجموعة من الأشخاص في المقصود بالخطر 

حیاتھم أوسلامتھم الجسدیة، والأمثلة على ذلك في التشریعات الجزائیة كثیرة، 

حیث وضعت العدید من ھذه التشریعات جرائم الخطر العام في فصول مستقلة 

 في قوانینھا العقابیة كما ھو الحال لقانون العقوبات العراقي الذي نظمھا في

وحددھا في الحریق " الجرائم ذات الخطر العام" الباب السابع منھ تحت عنوان 

والمفرقعات، الجرائم الخاصة بالغرق والمرافق العامة، الاعتداء على وسائل 

النقل والمواصلات العامة، جرائم الإعتداء على وسائل الاتصال السلكیة 

، أما 31ة بالصحة العامةواللاسلكیة الجرائم الماسة بسیر العمل، وتلك المضر

، على نقیض ذلك 32التشریع الیمني فیضیف لھذه الجرائم جریمة تلویث المیاه

نجد أن المشرع الجزائري وضع ھذه الجرائم في نصوص متفرقة ودون 

حیث تم إدراج أغلب ھذه . الإشارة إلى طبیعتھا على أنھا جرائم خطر عام

الھدم "القسم الثامن تحت عنوان الجرائم ضمن الفصل الثاني من الباب الثاني 

،من بین ھذه الجرائم "والتخریب والأضرار التي تنتج عن تحویل وسائل النقل

،  )ج ق ع 1مكرر 417المادة (النقل للخطر  نذكر جریمة تعریض وسائل

  ) ج ق ع 395المادة (جرائم الحریق 

ورة أعلاه والحقیقة أن جرائم الخطر العام لا تقتصر على الجرائم المذك      

 33وإنما یوجد نماذج أخرى لھا كجرائم البیئة والجرائم الماسة بالصحة العامة

ولعلھ من المفید في ھذا الصدد الإشارة إلى نموذج من نماذج الخطر العام الذي 

 87المادة (تضمنھ قانون العقوبات الجزائري یتعلق الأمر بالجریمة الارھابیة 

الخطرة التي توصف بأنھا جرائم إرھابیة السلوكات بعض التي تضمنت ) مكرر

  : أو تخریبیة ومن جملة ھذه الأفعال
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تعریض حیاتھم أو حریتھم أو أمنھم أو ......بث الرعب في أوساط السكان  - 

 .أو المس بممتلكاتھم للخطر

الاعتداء على المحیط أو إدخال مادة أو تسریبھا في الجو أو في باطن  -

جعل الأرض أو إلقائھا علیھ أو في المیاه بما فیھا المیاه الإقلیمیة من شأنھا 

 .صحة الإنسان أو الحیوان أو البیئة الطبیعیة في خطر 

 ویتبن لنا من خلال ھذا النص أن محل الخطر في التجریم الوقائي لا      

یقتصر على تعریض الإنسان للخطر بل یمكن أن یكون محلھ الحیوان أو البیئة 

 . الطبیعیة كما ھو الأمر بالنسبة لجریمة الإرھاب البیئي

أما الخطر الخاص فھو الخطر الذي یصیب أو یھدد فئة معینة كما ھو الأمر      

لثاني ضمن الفصل االمنصوص عنھا لجریمة تعریض الأطفال والعجزة للخطر، 

ترك الأطفال والعاجزین للخطر " من الباب الثاني القسم الثاني تحت عنوان 

، بحیث تقوم الجریمة بمجرد ج ق ع 318- 214في المواد من " وبیع الأطفال

ترك طفل أو عاجزا غیر قادر على حمایة نفسھ بسبب حالتھ العقلیة أو البدنیة 

بالإضافة إلى ، ر على ذلكوعرضھ للخطر في مكان خال من الناس أو حمل الغی

ذلك تضمن قانون العقوبات نماذج أخرى لجرائم الخطر الخاص كجریمة 

، وجریمة تعریض ) ج ق ع 21مكرر 303المادة (تعریض المھاجرین للخطر 

  ).ج ق ع 229المادة (باخرة أو طائرة عسكریة للخطر 

  :تبكیر التمام-ثانیا

وقوع النتیجة بل یبادر فیعجل من المشرع في جرائم الخطر لا یتریث حتى     

  .لحظة التجریم والعقاب فیردھا إلى لحظة مبكرة تكون الجریمة قد تمت عندھا

إن بحث نظریة الشروع التي صاغتھا أغلب التشریعات الجزائیة لا یتحقق 

بل لابد بالإضافة إلى ذلك  -إذ لا شروع في الشروع –بمجرد البدء في التنفیذ 

في جرائم و .یمیز الشروع عن الجریمة التامة ألا یتم التنفیذ، وھو العنصر الذي 

بحیث إلى مرحلة الإتمام، الخطر یرفع المشرع ھذا الوصف من مرحلة الشروع 

ن لم تتحقق النتیجة إتصبح الجریمة تامة بمجرد ارتكاب السلوك وحتى و
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وبالتالي لا مجال للتفرقة بین الشروع والجریمة التامة لأن ما یكفي لأن الضارة، 

في تفس الوقت أن یكون یوصف مادیا في ظل القواعد العامة بأنھ شرورع یكفي 

جریمة : على ذلك كثیرة نذكر منھا على سبیل المثالوالأمثلة ، 34جریمة تامة

  .إلخ...بدون ترخیص، وحیازة نقود مزیفة حیازة سلاح

التي من شأنھا أن تساعد  كما ذھب المشرع الجزائري إلى تجریم الأفعال      

یقع بالفعل، حیث شمل التجریم أفعال التأسیس  على تحقیق الإرھاب حتى ولو لم

 87و 3مكرر  87المادة (إلخ ...سییر والانضمام والإشادةالتوالإنشاء والتنظیم و

وبذلك یكون قد جرم الأعمال . وإن لم یقع ضرر فعلي منھاحتى  )4مكرر 

التحضیریة السابقة على ارتكاب الجریمة الإرھابیة ولم یقتصر على تجریم البدء 

رائم في التنفیذ، غیر أن الملاحظة التي سجلناھا في التجریم الوقائي في ج

الإرھاب ھي أن أغلب التشریعات الجزائیة على غرار المشرع الجزائري بالغت 

في التجریم على أساس الخطر وأحیانا تجرم أفعالا بعیدة عن الإرھاب الأمر 

لحق في التظاھر الذي قد یشكل مساسا بالحقوق والحریات الأساسیة للمواطن كا

نیة تحت مظلة الجریمة ، وقد یؤدي إلى شمول حسني الوالتنقل والتجمھر

الإرھابیة كما ھو الأمر لجریمة إلقاء خطبة داخل مسجد دون ترخیص أو اعتماد 

  ) ق ع 10مكرر  87المادة ( 

وقد یجعل المشرع من إتمام  السلوك وتحقق النتیجة ظرفا مشددا كما ھو      

 398إلى  396الحال في جرائم الحریق العمد المنصوص عنھا في المواد من 

التي قررت عقوبات جنائیة تتمثل في السجن المؤقت تتراوح بین عشر  جع ق 

سنوات إلى عشرین سنة، وتشدد العقوبة لتصبح الاعدام إذا ترتب عن الحریق 

العمد موت شخص أو عدة أشخاص، وإذا تسبب الحریق في إحداث جرح أو 

  .عاھة مستدیمة فتكون العقوبة السجن المؤبد

والسلوك الجرمي في التجریم الوقائي قد یكون ایجابیا مثلما ھو الأمر في         

كما ھو الأمر  لالأمثلة السابقة، وقد یكون سلبیا یتحقق بالامتناع عن القیام بالفع

معظم جرائم الصرف، إذ أن المشرع یسعى للتصدي للحالة الخطرة، أیضا في 
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یلحق بالمصلحة الإقتصادیة لتفادي حصول الضرر الذي من الممكن أن 

موضوع الحمایة الجزائیةـ ویمكن لنا استجلاء رغبة المشرع في حمایة 

المصلحة الاقتصادیة من الأخطار التي قد تلحق بھا بشكل أوضح من خلال 

تجریم المحاولة في جرائم الصرف رغم أن ھذه الجرائم ھي من الجرائم السلبیة 

  .35التي لا یتصور الشروع فیھا

  :الخروج عن قاعدة عدم جواز عقاب الأعمال التحضیریة -اثالث

الأعمال یتمیز التجریم الوقائي في أنھ قد یضع أحیانا استثناءا لقاعدة أن        

أن القانون الجزائي لا یؤاخذ على النوایا جوز العقاب علیھا، والتحضیریة لا ی

طالما لم یتم التعبیر والعزم والأفكار حتى ولو قصد صاحبھا بھا ارتكاب جریمة 

  .عنھا بسلوك مادي یشكل في ذاتھ بدء في تنفیذ الجریمة

وبذلك قد یجرم المشرع سلوكات تعد من الأعمال التحضیریة التي لا یجوز في 

الأصل العقاب علیھا كما ھو الأمر في جریمة جمعیة أشرار أو جریمة الاتفاق 

نصوص عنھا في المادة ،الم)كما یطلق علیھا في بعض التشریعات(الجنائي 

مھما كانت مدتھ جمعیة أو اتفاق  التي تقرر توقیع العقاب على كل ج ق ع 176

  . أو تألف بغرض الإعداد لجنایة أو لجنحة وعدد أعضائھ تشكل

أن تجریم الاتفاق الجنائي أصبح یفرض نفسھ بالنظر لخطورة فالواضح         

إرادتین أو أكثر وعقدھا العزم على فعل الاتفاق ذاتھ من خلال تلاقي أو اتحاد 

ارتكاب الجریمة الذي یظھر بالإعداد المادي لارتكابھا، بحیث لا یكتفي الجاني 

بالتفكیر بالجریمة والعزم على ارتكاب الجریمة لوحده، وإنما یعرضھا على 

أصدقائھ ویأخذ عنھم أفكارھم أیضا حتى یقر الرأي بینھم نھائیا على الجریمة 

یستدعي تدخل المشرع لتجریم الاتفاق الجنائي وتقریر العقاب  وخططھا، مما

مفضلا الارتقاء بھا إلى جریمة مستقلة، بحیث یعتبر كل المساھمین فیھا  علیھ،

فاعلین أصلیین، أما الاشتراك في ھذه الجریمة فھو یعني تمدید مفھوم الاشتراك 

لتجنب أي مانع إلى الأعمال التحضیریة للجریمة قصد قمع كل تنظیم إجرامي 
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یحول دون معاقبة الشریك، ولقد حدد المشرع أحوال خاصة للإشتراك في ھذه 

  . .مكرر ق ع 177الجریمة بمقتضى  المادة 

  الخصائص الممیزة للنتیجة الجرمیة في التجریم الوقائي: المطلب الثاني 

  مدلول النتیجة الجرمیة في التجریم الوقائي: الفرع الأول

نتیجة الجرمیة في التجریم الوقائي تتطلب منا التطرق بدایة إلى دراسة ال       

المدلول العام للنتیجة الجرمیة في السلوك الإجرامي، لاستخراج المدلول الخاص 

  .لھا في جرائم الخطر، ثم تبیان الأوصاف الخاصة بھا في جمیع أحوالھا

  معنى النتیجة الخطرة: أولا

عد العامة معنیین، الأول مادي والثاني قانوني،       للنتیجة الجرمیة في القوا        

م الخارجي كأثر فالمراد بالمعنى المادي للنتیجة ھو التغییر الذي یحدث في العال

أما المعنى القانوني للنتیجة الجرمیة فھي الاعتداء على  للسلوك الاجرامي،

المصلحة المصلحة التي یحمیھا القانون سواء أدى ھذا الاعتداء بالإضرار ب

والنتیجة على وفق ھذا المعنى لیست تغییرا  معتدى علیھا أو تعریضھا للخطر،ال

مادیا في العالم الخارجي یمكن للحواس أن تدركھ، أي ھي لیست مجرد ضرر 

مادي ینتج عن سلوك إجرامي وإنما ھي عبارة عن ضرر معنوي یعتدى بھ على 

، مثال ذلك تجریم امتناع الشاھد عن و مصلحة جدیرة بالحمایة الجزائیةحق أ

، فھذا )ق إ ج 97المادة ( الحضور أمام محكمة الجنایات أو قاضي التحقیق 

تتحقق النتیجة بمعناھا التجریم لیس لھ أي أثر مادي ملموس، إذ بھذا السلوك 

وھو الاعتداء على المصلحة التي أراد المشرع حمایتھا بالتجریم، وھي  القانوني

  .36المجتمع في الاستعانة بالأفراد لاستجلاء الحقیقة أمام القضاءھنا مصلحة 

یبدو واضحا الاختلاف بین مدلولي النتیجة الجرمیة، فبینما یفترض        

المدلول المادي للجریمة مجموعة من الآثار المادیة والتي تكفي الملاحظة 

، وعلى ھذا 37الحسیة لإدراكھا، فإن المدلول القانوني یفترض تكییفا قانونیا
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من حیث تطلب النتائج أو عدم تطلبھا إلى جرائم مادیة لفقھ الجرائم االأساس قسم 

فالجرائم المادیة ھي الجرائم التي یشترط المشرع لتحققھا تامة ، وجرائم شكلیة

تحقق نتیجة ما كما ھو الأمر في جریمة القتل التي یشترط قیامھا تحقق نتیجة 

السلوك المجرد كما  أو جرائم ا الجرائم الشكلیةمحددة وھي قتل إنسان حي، أم

فھي التي لا یستلزم المشرع فیھا تحقق نتیجة معینة، بل تكون  یسمیھا البعض

، وھي تعتبر من جرائم الخطر 38جریمة تامة بمجرد ارتكاب الأفعال المجرمة

أو الضرر المحتمل، علما من أن ھناك جانب من الفقھ یرفض تسمیة ھذه 

بالجرائم الشكلیة وكذا تسمیتھا بجرائم السلوك المجرد لأن وصف ھذه الجرائم 

الجرائم بالشكلیة یعني ألا موضوع فیھا وكذا وصفھا بالسلوك المجرد یعني أن 

لا نتائج فیھا، حجتھم في تبریر ھذا الرفض ھو  ألا وجود لجریمة دون موضوع 

سمیتھا بجرائم المبكرة ولا سلوك دون نتائج في القوانین العقابیة، لذلك یفضل ت

  .39التمام  أو جرائم الخطر

وعلیھ فإن الجرائم التي تنشأ بمقتضى التجریم الوقائي ھي جرام تظھر      

نتیجة سلوكھا الجرمي بمجرد البدء في تنفیذه، وھذا یعني أن الشروع فیھ غیر 

ق وبالتالي لا فر متصور، لأن الشروع ذاتھ ھو السلوك المجرم في ھذه الجرائم

، وتمام التنفیذ قد یدخلھا في باب التشدید بینھا وبین الشروع من حیث السلوك

فھي إما أن تقع بوقوع الفعل فتعد جریمة تامة وإما ألا تقع أبدا أو . العقابي

البدء في  دخر لا یمكن لھا أن تكون موقوفة أو خائبة، لأنھا تتحقق بمجرآبمعنى 

، ویكون الشروع كالفعل التام لصعوبة تنفیذھا ولا یشترط حصول النتیجة فیھا

  .40التفریق بینھما 

  أوصاف النتیجة الخطرة : ثانیا

تتخذ النتیجة الجرمیة عدة أوصاف في التجریم الوقائي، فھناك حالات       

تندمج فیھا النتیجة الخطرة مع السلوك الخطر، وذلك عندما یتطلب المشرع 

مخالفة السلوك للقواعد والأحكام الواردة بالقوانین واللوائح كما ھو الحال في 

ل بحیاة أو صحة شخص مخالفة قواعد فن المعمار والتشیید وإحداث خطر حا
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نتیجة عدم اتباع قواعد المھنة، وفي حالات أخرى قد لا یبدو أن السلوك الجرمي 

لم یؤدي بعد إلى وقوع النتیجة الجرمیة كھروب المسجون، وحمل سلاح بدون 

ترخیص، وتنشأ الجریمة وفقا لھذا التصویر وتتحقق نتیجتھا بمجرد ارتكاب 

لھ صفة الاعتداء على حق یحمیھ القانون، ووفق الجاني سلوكا ایجابیا أو سلبیا 

ھذا التصور لا یعتبر الاعتداء أو النتیجة بمعناھا القانوني عنصرا متمیزا عن 

  .السلوك وإنما صفة فیھ

وتختلف الجرائم ذات النتیجة عن الجرائم ذات السلوك المجرد أو المحض       

إجرامیة معینة، لذا فإن  فھذه الأخیرة لا یشترط المشرع لقیامھا تحقق نتیجة

الشروع بصددھا غیر متصور فھي إما أن تقع كاملة أو أن لا تقع على الإطلاق، 

وعلیھ فإن الشروع یعد قاصرا على الجرائم ذات النتیجة فقط دون جرائم 

  .السلوك المجرد أو المحض

  : خاتمة

ن أھم مھما مل أن التجریم الوقائي یعتبر مظھرختاما لھذه الدراسة، نقو    

مظاھر تطور السیاسة الجزائیة لأن العلة في ھذا التجریم تكمن في أن المشرع 

الجزائي لا ینتظر حدوث الضرر فعلا بالحقوق والمصالح المحمیة بل یعمل 

على توقي حدوثھ من خلال تجریم السلوك الخطر قبل تحقق الضرر الذي قد 

واح الناس أو یصیب ھذه الحقوق والمصالح ویسبب خسائر فادحة في أر

  .سلامتھم الجسدیة

وإن كنا في ھذه الدراسة استندنا على بعض النماذج القانونیة للتجریم الوقائي في 

التشریع الجزائي الجزائري غیر أن ھذه الأمثلة وردت على سبیل المثال، لأن 

ھناك العدید من النماذج القانونیة التي تدل على ھذا التجریم لم نتطرق إلیھا 

ى عدم الإسھاب والإطالة دون مسوغ، ومن بین ھذه النماذج الواردة حرصا عل

في قانون العقوبات نجد مثلا جریمة التحریض، وجریمة عدم التبلیغ عن 

الجریمة، كما نجد بعضا منھا ورد في القوانین الخاصة كقانون المرور، وقانون 
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بییض الأموال حمایة المستھلك والقوانین ذات الصلة بھ، و قانون الوقایة من ت

  .إلخ....وتمویل الإرھاب

  :ومن أھم النتائج التي توصلنا إلیھا في ھذه الدراسة

أن مصطلح التجریم الوقائي ھو من المصطلحات الحدیثة التي لم یتفق لحد  - 

وقد حاولنا في ھذه الدراسة وضع . الآن على ایجاد تعریف جامع ومانع لھا

 .جاھات الفقھیة في ھذا المجالتعریف لھ كما تم تبیانھ سابق وفقا للات

أن التجریم الوقائي یقوم على تجریم السلوك الخطر ولو لم ولن یتحقق أي  - 

ھ بجرائم الخطر ویسمى ظلى الجرائم التي تنشأ في لذلك تسم. ضرر منھ

 .ھذا التجریم كذلك بالتجریم التحوطي أو المنعي

تجعلھا تنفرد عن أن التجریم الوقائي یقوم على مجموعة من الخصوصیات  - 

 التجریم على أساس الضرر المألوف في القواعد العامة

ولا مجال  ، فھي تقع كاملة بلحظتھاأن جرائم الخطر لا یتصور الشروع فیھا - 

وأن تمام التنفیذ قد یدخلھا في باب التشدید لأي تدخل بإیقاف أو خیبة أثر، 

 .العقابي

تي لا یتصور فیھا الخطأ، وأن بھا من الجرائم العمدیة اللأن جرائم الخطر أغ - 

لا محل لبحث علاقة السببیة فیھا لقرب ارتباط السلوك بالنتیجة فیھا أو 

 . انعدمھا

ھي نتائج قانونیة لا یمكن إدراكھا جرمیة في جرائم الخطرأن النتیجة ال - 

 .بالحواس، تتمثل في تھدید الحقوق والمصلحة المحمیة بتعریضھا للخطر

السلوك المجرم فھناك من یقصره على الإنسان اختلاف الرؤى حول محل  - 

في حیاتھ أوسلامتھ الجسدیة " بتعریض الغیر للخطر" ویعبر عن ذلك  

وھناك من یوسع نطاقھ لیشمل كل الحقوق والمصالح التي یرى المشرع 

ضرورة إضفاء علیھا  حمایة وقائیة من مجرد تعریضھا للخطر بغیة درء 

 .أثار وخیمةالضرر الذي إذا وقع سیؤدي إلى 
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أنھ من بین أھداف التجریم الوقائي ھو تربیة بعض الأفراد المھملین أو  - 

الأنانیین والجشعین ومنعھم من ارتكاب السلوكیات التي تعرض الآخرین 

للخطر من أجل منع الضرر الذي قد یصیب الأشخاص في حیاتھم أو 

لجدیرة ، أو الضرر الذي قد یصیب الحقوق والمصالح ا.سلامتھم الجسدیة

 . بالحمایة بموجب نصوص التجریم الوقائي

أن المشرع الجزائري نص على بعض نماذج التجریم الوقائي العام بطریقة  - 

غیر معلنة وضمن فصل واحد خلافا لما ھو علیھ الأمر في بعض 

أما التجریم الوقائي الخاص  ،الیمني یعات العربیة كالتشریع العراقي والتشر

 .الأطفال والعجزة للخطر وتعریضھم للخطر فقد ورد في جریمة ترك

في تبني التجریم الوقائي  الجزائري توسع في الاونة الأخیرةأن المشرع  - 

تجریم السلوك على أساس الخطر خصوصا في الجرائم التي تھدد أمن و

الدولة واستقرارھا السیاسي والاقتصادي والأمني كجرائم الإرھاب، الفساد، 

 .إلخ... موالوتبییض الأ جرائم الصرف

  :ننا نقترح مایليإا حول ھذا الموضوع فإننا نرى بأما عن مقترحاتن

أن یتم اللجوء إلى فكرة التجریم الوقائي بشرط تحقیق الموازنة الفاعلة  - 

 لضوابط التجریم الوقائي وحقوق الإنسان

ضرورة إعادة النظر في اعتماد التجریم الوقائي الذي استعمل في بعض  - 

المواد خاصة تلك المتعلقة بالإرھاب لأنھا قد تؤدي إلى شمول حسني النیة 

تحت طائلة التجریم، وھو ماقد یدفع إلى القول بأن المشرع ابتعد عن 

  . الحكامة التشریعیة

ن العقوبات تقرر تجریم ضرورة وضع نص التجریم الوقائي العام في قانو - 

كل من عرض الناس لخطر حال بالموت أو الجروح التي قد تؤدي إلى قطع 

عضو أو عاھة مستدیمة، وتعاقب بعقوبات تتناسب شدتھا مع درجة الخطر 

 . المھدد لحیاة الأشخاص 
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شمول عدد من الأفعال التي فیھا تعریض حیاة الناس وسلامتھم البدنیة  - 

النقل البري والبحري والجوي بنص التجریم للخطر خصوصا في مجال 

الوقائي العام المقترح أعلاه أو بنصوص التجریم الوقائي الخاص 

 .المنصوص عنھا في قانون العقوبات

جریم ندعو رجال الفقھ والقانون إلى تناول موضوع النظریة العامة للت   - 

 دراسة معمقة ومستفیضة لاسیما من حیثالوقائي وأحوالھا ودراستھا 

الجوانب التي لا تزال تحتاج فیھا إلى تمحیص كدراسة خصوصیة الجزاء 

في جرائم الخطر، ومدى تناسب العقوبات المقررة لھا مع درجة الخطر 

الذي تمثلھ، وكذا أثر ھذا التجریم على حقوق الإنسان وحریاتھ، ودور 

القضاء في مكافحتھا، ونطاق تطبیقھا وغیرھا من الأحكام التي لم یتم 

  .تفصیل فیھا في ھذه الدراسة وغیرھا من الدراسات الأخرىال

  والمراجع قائمة الھوامش
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  .1994الفرنسي الجدید الصادر سنة  من قانون العقوبات 223من المادة  1أنظر الفقرة  - 9
 .153، المرجع السابق، ص رنا ابراھیم العطور -  10

تجدر بنا الإشارة إلى أن المدرسة التقلیدیة ھي من أولى المدارس التي اھتمت بقانون  - 11
لا یكون إلا غیر أن معیار التجریم وفقا لمبادئھا العقوبات وساھمت في تطویره بشكل كبیر، 

ه المدرسة كرة التجریم الوقائي من طرف ھذعدم تبني فمما یعني ، على أساس الضرر
  بقطبیھا القدیم والحدیث 

-Lombroso, 1835لومبرووزو العالم سیزار :  من أبرز أنصار ھذه المدرسة نجد - 12
1909) Cesaree( والعالم أنریكو فیري ،  (Anricou ferri 1856-1929) ،

والفقیھ سـیجموند  (Raffaele Garofalo 1851-1934).والقاضي روفائیل جاروفالو
  ).Sigmound freud 1939 -1856( فروید

تجریم تعریض الغیر للخطر نحو سیاسة جنائیة " حاتم عبد الرحمان منصور الشحات  - 13
  .7، ص 2003، ، دار النھضة العربیة، القاھرة1ط" منعیة عامة

14Levasseur –sociologie criminelle de défense  sociale 
.R.S.C P309. 

، 1968، 1التدابیر الاحترازیة والسیاسة الجنائیة، المجلة الجنائیة ، ع " مأمون سلامة  - 15
  .133ص 
من المفید في ھذا المقام أن نشیر إلى الفرق بین الخطر والخطورة الإجرامیة بالرغم من  -  16

تشابھھما في معنى واحد وھو احتمال العدوان، فإنھما یختلفان في أن الخطر وصف یلحق 
النتیجة التي تعد عنصر من عناصر الركن المادي للجریمة، بخلاف الخطورة فھي وصف 

ف على وقوع الجریمة، وأن الخطر فكرة قانونیة أما الخطورة فھي یلحق الفاعل ولا یتوق
  . لیست إلا فكرة إجرامیة لا یقتضي توافرھا وقوع الجریمة

 ، دار حامد للنشر والتوزیع،1ط "  العدالة الجنائیة ومنع الجریمة" محمد الأمین البشري -  17
  .198، ص 2014الأردن، 

 : یطالي فیلببو جراماتیكا، أنظر في ذلكھو الإتجاه الذي تبناه الفقیھ الا - 18 
Felipou.Gramatica « Principes défonces sociales », Paris, 1963, 
P 675.  

  :ھو الإتجاه الذي تبناه الفقیھ مارك أنسل ، أنظر في ذلك - 19
- Mark-Ancle «  la défonce sociale nouvelle »  paris, 1966, p 265  

 .22المرجع السابق، ص لخمیسي عثمانیة،  - 20
دراسة في  –السیاسة الجنائیة المعاصرة  أصول التجریم والعقاب في"محمود طھ جلال،  -  21

،  1ط"   –استراتیجیات استخدام الجزاء الجنائي وتأصیل ظاھرتي الحد من التجریم والعقاب 
  . 118، ص 2005، سنة )سوریا(دار النھضة العربیة، حلب 
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داتر النھضة العربیة، " قانون العقوبات" ود نجیب حسنيأنظر في ذلك محم  - 22
  .49،ص 1993

  118محمود طھ جلال، المرجع السابق، ص . - 23
السیاسة العقابیة في الجزائر وتطورھا على ضوء المواثیق الدولیة " لخمیسي عثماینیة  -  - 24

، ص 2012 دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،  د ط، الجزائر، سنة" لحقوق الإنسان 
24.  
مجلة جامعة " الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكرة الإتمام" أدم سمیان ذیاب الغریري  - 25

  .31ص . 2017، دیسمبر 1، الجزء 2، العدد 2، المجلد 2تكریت للحقوق، السنة 
أنظر في ذلك حسن صادق المرصفاوي قانون العقوبات القسم الخاص، منشأة المعارف  - 26

  .211ص  ،1987الاسكندریة، 
  .155سابق، ص رنا ابراھیم العطور، مرجع  - - 27
  142خالد مجید عبد الحمید الجبوري، مرجع سابق، ص  - 28
، مارس 1مجلة القانون والاقتصاد ، ع" نظریة الخطورة الإجرامیة " أحمد فتحي سرور - 29

  .500، ص 1964
  142خالد مجید عبد الحمید الجبوري، مرجع سابق، ص  - 30
  .1969لسنة  111من قانون العقوبات العراقي رقم ) 369- 342(المواد أنظر  - 31
  .1994لسنة  12من قانون  العقوبات الیمني رقم  150-143أنظر المواد -  32
تجدر بنا الإشارة إلى أن الجرائم المتعلقة بالصحة العمومیة لایمكن حصرھا في تشریع  - 33

كقانون ، علینا الإلمام بھا في ھذا االبحثعدد ھام من القوانین یتعذر واحد لأنھا تتطلب معرفة 
وقانون مكافحة المخدرات البیئة من التلوث،  مزاولة مھنة الطب، والقوانین الخاصة بحمایة

وبعض المواد المتعلقة بحمایة المستھلك، ناھیك عن القانون الأساسي المتعلق بالصحة 
یتعلق بحمایة الصحة  1985فیفرایر  16مؤرخ في  05-58العمومیة وھو القانون رقم 

بحیث ،  2008یولیو  20مؤرخ في  13—08العمومیة وترقیتھا المعدل والمتمم بالقانون 
 والوقایةألزم ھذا الأخیر الجھات المعنیة اتخاذ مجموعة من تدابیر واجراءات الحمایة 

التي تعرض الصحة العمومیة  التي تستدعي توخي الأخطار الوبائیة أو المرضیةوالرقابة 
في حالة عدم تنفیذ ھذه الالتزامات أو التقصیر ، ومنع انتقال الأضرار الناجمة عنھاوللخطر 

 یا عققوبات إداریةاني سواءا كان شخصا طبیعیا أو معنوالمشرع على الجقرر في تنفیذھا 
مكرر  193راجع على وجھ الخصوص المواد ( .حسب طبیعة كل مخالفة وأخرى جزائیة

 )المذكور أعلاه 13—08من القانون   2مكرر  193و  1مكرر  193و
  9، ص 13أدم سمیان ذیاب الغریري، المرجع السابق، ص  - 34
 19مؤرخ في  01- 03أنظر في ذلك المادة الأولى والأولى مكرر من الأمر رقم  -  35
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المعدل والمتمم بالقانون  2003أوت  27الصادرة في  52، ج ر ع الأموال من وإلى الخارج
  .2010سبتمبر  1الصادرة في  50ج ر ع  2010غشت  26مؤرخ في  03- 10
  .76خالد مجید عبد الحمید الجبوري، ص  - 36
دار النھضة العربیة، القاھرة ، " العلاقة السببیة في العقوبات" جیب حسني محمود ن - 37

  .382،ص 1983
  .74مجید عبد الحمید الجبوري، مرجع سابق، ص  - 38
  .08أنظر في ذلك أدم سمیان ذیاب الغریري، مرجع سابق، ص   - 39
  .المرجع نفسھ - 40


